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 الملخص
" دراسة تركيبية –أثر تغيير موقع العنصر في الحكم النحوي ودرجته "تدور فكرة البحث حول 

 :وتتبع هذا الأثر في أبواب النحو ومسائله، للوصول إلى جواب عن الأسئلة الآتية

 في أي أبواب النحو يتحقق أثر تغيير موقع العنصر في الحكم النحوي ودرجته؟  -

 قق هذا الأثر؟في أي مسائل هذه الأبواب يتح -

 ما مدى الارتباط بين تغير الحكم النحوي وتغير درجته؟ -

 بماذا ارتبط تأثير تغيير موقع العنصر في الحكم النحوي ودرجته؟ -

والدراسة تركيبية، تعتمد المنهج الوصفي، حيث تورد نصوص النحاة في كل مسألة كما هي في 

 .ا بملاحظات ونتائجكتبهم، ثم تقوم بتحليلها والتعليق عليها، وتخرج منه

 .    وقد رتب البحث مسائله وفق ترتيب ألفية ابن مالك لأبواب النحو وترتيبه المسائل داخل كل باب

 .   تغيير، تغََيُّر، موقع العنصر، الحكم النحوي، درجة الجواز: الكلمات المفتاحية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Summary 

The research idea revolves around the "impact of changing the location of 
the element in grammatical grammar and its degree - synthetic study" and 
follows this effect in the sections of grammar and its questions, to reach an 
answer to the following questions: 
- In which sections does the effect of changing the location of the element 
in grammatical order and degree be achieved? 
- In which issues of these doors is this effect achieved? 
- What is the extent of the correlation between the change in grammar and 
its degree change? 
- What was the impact of changing the location of the element in 
grammatical rule and degree? 
The study is synthetic, based on the descriptive approach, where the texts 
of the grammar are presented in each question as they are in their books, 
then analyzed and commented upon, and come out with observations and 
results. 
The research arranged his questions according to the order of the son of 
Malik for the grammar sections and the order of the questions within each 
section. 
Keywords: change, change, location of element, 
grammatical, degree of passport. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 مقدمة

دفعنهي " دراسهة تركيبيهة –أثر تغيير موقع العنصر في الحكم النحوي ودرجتهه "هذا بحث بعنوان 

: إليه تأمل نص لابن يعيش يتحهد  فيهه عهن مسهألة تقهدم المسهتىنى علهى المسهتىنى منهه، يقهول فيهه

لزم النصب في المستىنى إذا تقدم لأنه قبل تقدم المستىنى كان فيهه وجههان البهدل والنصهب، وإنما "

والنصهب جهائز علهى أصهل البهاب، فلمها قدمتهه امتنهع البهدل الهذي ههو ... فالبدل هو الوجهه المختهار

.... فتعين النصب الذي ههو المرجهول للوهرورة ... الوجه الراجح؛ لأن البدل لا يتقدم المبدل منه 

"فصار ما كان جائزا مرجوحا مختارا
( )
. 

" و" فلمها قدمتهه امتنهع البهدل" و" لأنه قبل تقدم المستىنى كان فيه وجهان: " فلفت نظري عبارات

 ".فصار ما كان جائزا مرجوحا مختارا

في التركيب أثر فهي الحكهم النحهوي ( وهو هنا المستىنى)بما يعني أن تغيير موقع العنصر اللغوي 

عد أن كان الحكم هو الجواز، وله وجهان، ولكهل وجهه درجهة جهواز، تغيهر الحكهم إلهى ودرجته؛ فب

 .الوجوب، وبعد أن كانت درجة وجه النصب  أنه مرجول، صار هذا الوجه مختارا متعينا

فأردت تتبع هذا الأثر في أبواب النحو ومسائله
( )

 :، لأصِلَ إلى جواب عن الأسئلة الآتية

 أثر تغيير موقع العنصر في الحكم النحوي ودرجته؟  في أي أبواب النحو يتحقق -

 في أي مسائل هذه الأبواب يتحقق هذا الأثر؟ -

 ما مدى الارتباط بين تغير الحكم النحوي وتغير درجته؟ -

 بماذا ارتبط تأثير تغيير موقع العنصر في الحكم النحوي ودرجته؟ -

المنهج الوصفي، حيث تورد نصهوص هذا، وقد ارتوى الباحث أن تكون الدراسة تركيبية، تعتمد 

النحاة في كل مسألة كما هي في كتبهم، ثم يقوم بتحليلها والتعليق عليها، ويخرج منهها بملاحظهات 

 .ونتائج

 .    وقد رتب البحث مسائله وفق ترتيب ألفية ابن مالك لأبواب النحو وترتيبه المسائل داخل كل باب

علهى المهذهب المعمهول بهه لهدى النحهاة  -مهتن البحهث فهي  –والباحث قد سار في معالجهة المسهائل 

اليوم، وهو في كىير منها مذهب جمهور النحاة من البصهريين والكهوفيين أو مهذهب البصهريين أو 

أن النحهاة اليهوم لا يقبلهون أن " المهذهب المعمهول بهه لهدى النحهاة اليهوم"جمهورهم، وأعني بعبارة 

مع علمهم بوجود من يجيز ذلك من النحاة القدماء،  زيد خرج، فاعلا،: في نحو" زيد"تعرب كلمة 

وهكذا، فالنحاة اليوم لا يقبلون من الكتاب أو المتحدثين غير المذهب الذي اشتهر العمهل بهه وسهار 

التطبيق عليه، ومع ذلك فإن البحث قد أشار في الحواشهي إلهى مها فهي المسهألة مهن خهلاه، ونسهبه 

 . إلى أصحابه

 باب أفعال المقاربة -1

                                                 
 .سيأتي هذا النص في الحديث عن باب الاستثناء ( )

 . ، وكان الاستقراء تاما من وجهة نظر الباحثباستقراء جميع أبواب النحو ومسائله -لتتبع هذا الأثر  -قام البحث  ( )



مستغنى به عنن " أن يفعل"بجواز إسنادهن إلى ( عسى، وأوشك، واخلولق)اختصاص : لةمسأ

 : الخبر

الأصل في هذه الأفعال الىلاثة
( )
أن تجيء ناقصة 

( )
عسى: ، نحو

( )
 . زيد أن يقوم 

في محل نصب على " أن والموارع"، و"عسى"اسما لـ " زيد"وفي هذه الحالة يجب أن يكون 

 .ضميرا مستترا" وميق"الخبر لها، وفاعل 

 : إذن في مىل هذا التركيب توجد أربعة أحكام كلها واجبة

 .ناقصة" عسى"أن  - 

 ".عسى"اسم لـ " زيد"أن  - 

في محل نصب على الخبر" أن والموارع"أن  - 
( )
. 

 ".زيد"أن فاعل الموارع مستتر يعود على  - 

 .السابقةفإذا تغير موقع زيد في الجملة بأن تقدم على عسى تغيرت بعض الأحكام 

إذا تقدم على إحداهن اسم هو المسند : "عسى، واخلولق، وأوشك: يقول الشيخ خالد الأزهري عن

زيد عسى أن يقوم، جاز تقديرها خالية من : إليه الفعل في المعنى وتأخر عنها أن والفعل نحو

بر ضمير ذلك الاسم المتقدم عليها، فتكون عسى مسندة إلى أن والفعل مستغنى بهما عن الخ

فتكون تامة، وهذه لغة أهل الحجاز، وجاز تقديرها مسندة إلى الومير
( )
العائد إلى الاسم المتقدم  

"عليها فيكون الومير اسمها وتكون أن والفعل في موضع نصب على الخبر
( )
. 

وفقا لهذا النص إذا تغير موقع الاسم في الجملة بأن تقدم على عسى تغيرت ثلاثة من الأحكام 

 : لمشار إليها قبل النص، وبيان هذا أنالأربعة ا

 .يجوز أن تكون تامة أو ناقصة، بعد أن كانت واجبة النقصان" عسى" - 

يجوز أن يكونا في محل رفع على الفاعلية، أو في محل نصب على الخبر، بعد أن " أن والفعل" - 

–المىال على أن الشيخ خالد الأزهري ذكر أن وجه التمام في هذا . كانا في محل نصب وجوبا

هو الأفصح -ونحوه
( )

 . 

                                                 
 .  3/ الأشباه والنظائر في النحو جـ: انظر. إن عسى ليست من النواسخ: ذكر السيوطي أن ابن الطراوة خالف النحاة بالقول ( )

 .61 / ، حاشية الشيخ يس على شرح التصريح جـ601 / شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، القسم الثاني، جـ: انظر ( )

، 61 / شرح التصريح على التوضيح جـ: انظر" أوشك، واخلولق"يجرى على " عسى" كل ما يذكر من أحكام في هذه المسألة عن  ( )
ارتشاف الضرب : انظر. في بعض الأحكام" اخلولق"، لكن أبا حيان ذكر أن خلافا وقع في 00 / شرح الأشموني على ألفية ابن مالك جـ

 .     / من لسان العرب جـ

 . 63 / شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، القسم الثاني، جـ: انظر. بدلا من زيد ذكر الرضي أن الكوفيين يعربون أن والفعل (0)

ارتشاف الضرب من لسان : انظر. ذكر أبو حيان أن بعض النحاة لا يجيز في هذا المثال ونحوه إلا التمام، لكنه صحح جواز الوجهين (3)
 . وما بعدها    / العرب جـ

، شرح الأشموني على ألفية ابن مالك 06 / مغني اللبيب عن كتب الأعاريب جـ: وانظر ،61 / شرح التصريح على التوضيح جـ ( )
 .00 / جـ

 .61 / شرح التصريح على التوضيح جـ: انظر (1)



عسى، وأن يفعل، من الوجوب إلى الجواز، والجواز له وجهان درجة : إذن تغير حكم كل من

 .أحدهما أفصح من درجة الآخر

يجب كونه مبتدأ بعد أن كان اسم عسى وجوبا" زيد" - 
(  )

عسى ومعمولاها في موضع "، وتكون 

"رفع على أنه خبر المبتدأ
(  )

. 

 .فيبقى كما هو دون تغيير فهو ضمير مستتر( فاعل الموارع)الرابع الخاص بـ أما الحكم 

 .إذن بتغير موقع زيد فقط تغيرت ثلاثة أحكام في الجملة

فهإن ههذه الأحكهام تتغيهر " أن والفعهل"هذا، وإذا موقع زيد فهي الجملهة مهرة أخهرى بهأن تهأخر عهن 

 .كذلك

زيهد، فعلهى النقصهان زيهد اسهمها، وفهي يقهوم  عسى أن يقهوم: يجوز الوجهان في: "يقول ابن هشام

"ضميره، وعلى التمام لا إضمار، وكل شيء في محله
(  )

. 

تغيههرت الأحكههام الأربعههة السههابقة " أن والفعههل"فههإذا تغيههر موقههع الاسههم فههي الجملههة بههأن تههأخر عههن 

كلها
(  )

: 

يجوز أن تكون ناقصة" عسى" - 
(  )

 . أو تامة بعد أن كانت واجبة النقصان 

يجوز أن يكونا في محل نصب على الخبر أو في محل رفع على الفاعلية بعد أن كانا " لأن والفع" - 

 .في محل نصب وجوبا

"يقوم"أو فاعلا لـ " عسى"يجوز أن تكون اسما لـ ( زيد) - 
(  )

 .وجوبا" عسى"بعد أن كان اسما لـ  

ضهميرا  بعهد أن كهان" زيد"يجوز أن يكون ضميرا مستترا أو اسما ظاهرا هو " فاعل الموارع" - 

 .مستترا وجوبا

 .إذن بتغير موقع زيد في الجملة تغيرت أربعة أحكام من الوجوب إلى الجواز

ويلاحظ أنه لا تفويل بين درجة جواز وجهي كل حكم من الأحكام الأربعهة، فالوجههان الجهائزان 

 .  في كل حكم سواء في درجة الجواز

 باب لا التي لنفي الجنس -2

 :لا المبنيالنعت المفرد لاسم : مسألة

                                                 
 .السابق نفسه: انظر (6 )

 .السابق نفسه (  )

،  63 / القسم الثاني، جـشرح الرضي لكافية ابن الحاجب، : وما بعدها، وانظر 06 / مغني اللبيب عن كتب الأعاريب جـ (  )
 .00 / ، شرح الأشموني على ألفية ابن مالك جـ    / ارتشاف الضرب من لسان العرب جـ

 ".عسى أن يقوم زيد"والجملة الجديدة الثالثة " عسى زيد أن يقوم"المقارنة هذه المرة بين الجملة الأصلية الأولى  (  )

شرح الأشموني على ألفية ابن مالك : انظر. التمام ويمنع النقصان -ونحوه  –هذا المثال ذكر الأشموني أن الشلوبين يوجب في عسى في  (  )
 .61 / ، شرح التصريح على التوضيح جـ00 / جـ

، وذكر 61 / شرح التصريح على التوضيح جـ: انظر. مبتدأ مؤخر –ونحوه  –في هذا المثال " زيد"ذكر الشيخ خالد الأزهري أن  (  )
 .00 / حاشية الصبان على شرح الأشموني جـ: انظر. ليهالصبان استشكالا ع



ومفردا نعتا لمبني يلي، منعوته أجز فيه الأوجه الىلاثة، فافتح علهى نيهة تركيهب : "يقول الأشموني

لا رجههلَ ظريههيَ فيههها أو انصههبن : الصههفة مههع الموصههوه قبههل دخههول لا مىههل خمسههة عشههر، نحههو

لا : ت، نحومراعاة لمحل لا مع المنعو... لا رجل ظريفا فيها، أو ارفع : مراعاة لمحل اسم لا نحو

"رجل ظريي فيها
(  )

. 

 : في هذا النص بيان للشرطين والأوجه الجائزة في هذه المسألة، أما الشرطان فهما

 .أن يكون النعت مفردا - 

 .أن يكون النعت متصلا بالمنعوت - 

 :إذا تحقق هذا الشرطان جازت في النعت الأوجه الىلاثة، وهي

 .البناء على الفتح - 

 .النصب مراعاة لمحل اسم لا - 

 .الرفع مراعاة لمحل لا مع اسمها، وهو الرفع بالابتداء - 

لكن هذه الأوجه الىلاثة الجائزة يتغير حكم بعوها إذا تغير موقع النعت في الجملة بهأن تهأخر عهن 

 .منعوته لوجود فاصل بينهما

إذا فصل بين المنفي" :يقول ابن يعيش
(  )

لا رجهل اليهوم : وصفته بظره أو جار ومجرور، نحهو 

ظريي، ولا رجل فيك راغبا، امتنع البناء؛ لأنه لا يجوز لك أن تجعل الاسهم والصهفة بمنزلهة اسهم 

واحد، وقد فصلت بينهما، كما لا يجوز لك أن تفصل بين عشهر وخمسهة فهي خمسهة عشهر، ووجهه 

"لنصب على اللفظ والرفع على المحلفا... الإعراب والتنوين إما بالنصب وإما بالرفع 
(  )

. 

فإذا تغير موقع النعت بأن تأخر عهن منعوتهه امتنهع الوجهه الأول مهن الوجهوه الىلاثهة السهابقة وههو 

 .على حكمهما السابق وهو الجواز( النصب، والرفع)وبقي الوجهان الآخران ( البناء على الفتح)

 .بعض أوجهه إذن بتغير الموقع تأثر الحكم في المسألة وتغيرت

 باب ظن وأخواتها -3

 :إلغاء العامل: مسألة

الفعهل إن وقهع صهدر كهلام : "يبين أبو حيان حكم الفعل المتقدم من حيث الإعمهال و الإلغهاء فيقهول

فلا يجوز عند جمهور البصريين إلا الإعمال، وذهب الأخفش ومحمد بن الوليد وأبو بكر الزبيدي 

إلههى أنههه يجههوز الإلغههاء، والإعمههال  -حابنا عههن الكههوفيين فههي نقههل أصهه -وابههن الطههراوة والكوفيههون 

"عندهم أحسن، وعن الفراء كقول جمهور البصريين لا تلغى متقدمة
(  )

. 

إذن الحكم
(  )

وجوب الإعمهال، لكهن ههذا الحكهم يتغيهر بتغيهر موقهع الفعهل فهي  -حال تقدم الفعل  - 

 .الجملة

                                                 
وما بعدها، شرح الرضي لكافية ابن   6 / شرح المفصل جـ: وما بعدها، وانظر   / شرح الأشموني على ألفية ابن مالك جـ (0 )

سان العرب ، ارتشاف الضرب من ل 1 / وما بعدها، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب جـ    / الحاجب، القسم الأول، جـ
 .   / وما بعدها، شرح التصريح على التوضيح جـ    / ، الأشباه والنظائر في النحو جـ    / جـ

 .اسم لا: يعني (3 )

 .  / ، شرح الأشموني على ألفية ابن مالك جـ   / شرح التصريح على التوضيح جـ: وانظر ،61 / شرح المفصل جـ (  )

 .  / شرح الأشموني على ألفية ابن مالك جـ: وما بعدها، وانظر 63  / ارتشاف الضرب من لسان العرب جـ (1 )

 .يسير الباحث هنا على ما التزم به في المقدمة من اعتماد المذهب المعمول به لدى النحاة اليوم، وهو هنا رأي جمهور البصريين والفراء (6 )



ل العمههل لفظهها ومحههلا؛ لوههعي العامههل الإلغههاء وهههو إبطهها: "يقههول الشههيخ هههذا الأزهههري عههن هههذا

زيهد : والمتهأخر نحهو" زيد ظننت قهائم"بتوسطه بين المبتدأ والخبر أو تأخره عنهما، فالمتوسط كـ 

وإلغهاء العامهل المتهأخر عهن المبتهدأ والخبهر أقهوى مهن إعمالهه بهلا خهلاه؛ لوههعفه ... قهائم ظننهت 

فهي المتوسهط ... وقيل همها ... من إهماله  بالـتأخر، والعامل المتوسط بالعكس، فالإعمال فيه أقوى

بين المفعولين سواء
(  )

"...
(  )

  . 

في هذا النص يبين الشيخ خالد أنه بتغيير موقهع الفعهل مهن أول الكهلام إلهى وسهطه أو تخهره يتغيهر 

الإعمال والإلغاء، ولكل وجه درجهة : حكم عمله من وجوب الإعمال إلى جوازه، وللجواز وجهان

لاه الموقهع، فالفعهل المتهأخر عهن المبتهدأ والخبهر وجهه إلغائهه أقهوى مهن وجهه جواز تختلهي بهاخت

 .إعماله

هههو الجههواز، ومقابههل درجههة القههوة لوجههه الإلغههاء تههأتي درجههة الوههعي لوجههه  –هنهها  –إذن الحكههم 

الإعمال
(  )

. 

 وكذلك الفعل الذي يتوسط بين المبتدأ والخبر له وجهان ودرجتان في قول للنحاة، درجة قوة لوجه

 .إن درجة الوجهين سواء: الإعمال، ودرجة ضعي لوجه الإلغاء، وفي قول تخر لهم

 .هذا الاختلاه في الحكم ودرجة وجهيه لا يعود إلى شيء إلا إلى تغير موقع الفعل في الجملة

 باب الفاعل -4

 :تأنيث الفعل مع فاعله: مسألة
 .هما حالة جواز أو حالتانلهذه المسألة حالتان يجب فيهما التأنيث، تتفرع عن كل حالة من

التهاء السهاكنة تلحهق وجوبها الماضهي المسهند إلهى : "عن الحالة الأولى من الوجوب يقول أبو حيان

"قامت هند: نحو... المرفوع الذي تأنيىه حقيقي إذا لم يفصل بينهما 
(  )

. 

المتصل بفعلهه، في هذا النص يشرل أبو حيان حكم تأنيث الفعل مع الفاعل الظاهر حقيقي التـأنيث 

 .فيذكر أنه يجب تأنيىه

 .لكن هذا الحكم يتغير إلى الجواز إذا تغير موقع الفاعل

ما قام إلا هند فالأجود ترك التهاء : وإن كان منفصلا عن رافعه، فإن كان بإلا نحو: "يقول الرضي

"قامت اليوم امرأة فالإلحاق أجود: وإن كان بغير إلا نحو...في الرافع
(  )

. 

نص إذا تغير موقع الفاعل حقيقي التأنيث في التركيب بأن فصهل عهن فعلهه وكهان الفاصهل ووفقا لل

التههرك، )إلا تغيههر الحكههم، فأصههبح الجههواز بعههد أن كههان الوجههوب، والجههواز يعنههي قبههول الههوجهين 

 .أو صحتهما، وتختلي درجة كل وجه فيصير ترك التأنيث أجود من الإلحاق( والإلحاق

 فيبقى الحكم على الجواز، لكن تتغير درجة الوجه فيصير الإلحاق أجود وإذا كان الفاصل غير إلا

 .من الترك

                                                 
وما بعدها، حاشية  3 / الأشموني على ألفية ابن مالك جـ ، شرح 11/ شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، القسم الثاني، جـ: انظر (  )

 .   / الشيخ يس على شرح التصريح جـ

 .   / شرح الأشموني على ألفية ابن مالك جـ: وما بعدها، وانظر    / شرح التصريح على التوضيح جـ (  )

 .للمفعولين، والإلغاء يعنى الرفع للمبتدأ والخبر يعنى النصب –أيا كانت درجته قوة وضعفا  -إن إعمال الفعل : من نافلة القول (  )

 .31 / ، شرح التصريح على التوضيح جـ 1/ شرح المفصل جـ: ، وانظر  3/ ارتشاف الضرب من لسان العرب جـ (  )

ان وما بعدها، ارتشاف الضرب من لس  1/ شرح المفصل جـ: ، انظر  0/ شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، القسم الثاني، جـ (  )
 .وما بعدها   / ، شرح الأشموني على ألفية ابن مالك جـ   وما بعدها،  31 / ، شرح التصريح على التوضيح جـ  3/ العرب جـ



 .إذن بتغير موقع الفاعل في التركيب تغير الحكم، وكذلك تغيرت درجة وجهي الحكم

إذن كان ما سبق حالة وجوب تفرعت عنها حالهة جهواز، وهنهاك حالهة جهواز أخهرى متفرعهة عهن 

 .حالة الوجوب السابقة

: وإن كههان الظههاهر غيههر حقيقههي التأنيههث، فههإن كههان متصههلا نحههو: "الحالههة يقههول الرضههيعههن هههذه 

طلعت الشمس فإلحاق العلامة أحسن من تركهها، والكهل فصهيح، وإن كهان منفصهلا فتهرك العلامهة 

" ..."فمن جاءه موعظة من ربه: "قوله تعالى: أحسن، نحو
(  )

. 

عل الظاهر غير حقيقي التأنيث، وأنه إذا كهان في هذا النص يبين الرضي حكم تأنيث الفعل مع الفا

 –الفاعل متصلا فالحكم الجواز، لكن تختلي درجة كهل وجهه مهن وجههي الجهواز، فوجهه الإلحهاق 

 .أحسن من وجه الترك –هنا 

فإذا تغيهر موقهع الفاعهل بهأن فصهل عهن فعلهه فيبقهى الحكهم علهى الجهواز، لكهن يصهير وجهه التهرك 

 .أحسن

 .  التركيب ترتب عليه تغير درجة وجه الحكمفتغير موقع الفاعل في 

وإنمها تلهزم ههذه التهاء مهن الأفعهال فعهل : "وعن الحالة الىانية من حالتي الوجهوب يقهول الأشهموني

... أو مجهازي كالشهمس طلعهت ... فاعل مومر متصل سواء عاد على مؤنث حقيقي كهنهد قامهت 

"يوعي إثبات التاء مع المومر المنفصل
(  )

 .ا قامت إلا هيهند م: ، نحو

إذن تجب التاء في فعل الفاعل إذا كان مومرا متصلا يعهود علهى مؤنهث، لكهن يختلهي الحكهم مهن 

الوجوب إلى الجواز إذا تغير موقع الومير بأن فصهل عهن فعلهه، ويصهبح وجهه الإلحهاق ضهعيفا، 

 أقههوى، فههاختلي الحكههم واختلفههت درجههة جههواز كههل وجههه بتغيههر موقههع –هنهها  –أي أن وجههه التههرك 

 .الفاعل في التركيب

 باب التنازع في العمل -5

 :شروط التنازع: مسألة
ذكر السيوطي الشروط التي يتحقهق بهها تنهازع العوامهل
(  )

، مهن ههذه الشهروط أن يتقهدم العهاملان 

ويتـأخر المعمول
(  )

قام وقعد زيد، وضهربت وأكرمهت زيهدا، وقهام وضهربت زيهدا، وغيهر : ، نحو

ذلك
(  )

. 

بد أن يتأخر المعمولإذن ليتحقق التنازع لا 
(  )

. 

 .لكن إذا تغير موقع هذا المعمول في الكلام بأن تقدم على العاملين أو توسط بينهما يتغير الحكم

                                                 
وما بعدها، ارتشاف الضرب من لسان   1/ شرح المفصل جـ: ، انظر0 0/ شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، القسم الثاني، جـ (0 )

 .6  / على التوضيح جـ، شرح التصريح   3/ العرب جـ

، شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، القسم الثاني،  1/ شرح المفصل جـ: ، وانظر  / شرح الأشموني على ألفية ابن مالك جـ (3 )
 .0 0/ جـ

 .وما بعدها    وما بعدها،  6  / انظر هذه الشروط وبيانها في الأشباه والنظائر في النحو جـ (  )

 .    ،    /السابق: انظر (1 )

 .وما بعدها    / شرح التصريح على التوضيح جـ: ذكر الشيخ خالد الأزهري أن أمثلة التنازع اثنا عشر مثالا، انظر (6 )

ارتشاف : انظر. ، ورأي الأكثر كما ذكر أبو حيان0  / الأشباه والنظائر في النحو جـ: انظر. هذا رأي الجمهور كما نقل السيوطي (  )
 .، ويأتي بيان المخالف في الحاشيتين التاليتين1   / جـالضرب من لسان العرب 



علههم مههن تقييههد المعمههول بالتههأخير أنههه لا يقههع التنههازع فههي معمههول : "يقههول الشههيخ خالههد الأزهههري

مقدم
(  )

عهد أن أخهذ الأول معمولهه المتقهدم لأن الىاني لم يأت إلا ب... أيهم ضربت وأكرمت : ، نحو

ولا يقع التنازع في معمول متوسط...عليه 
(  )

ضربت زيدا وأكرمهت؛ لأن الأول اسهتقل بهه : نحو 

"قبل مجيء الىاني
(  )

 . 

إذن بتغير موقهع المعمهول فهي التركيهب بتقدمهه علهى العهاملين أو توسهطه بينهمها يتغيهر الحكهم مهن 

 .هتحقق التنازع إلى امتناعه وعدم وقوع

 باب الاستثناء -6

 :في هذا الباب ثلا  مسائل

 :تقدم المستثنى على المستثنى منه: مسألة -1

لا يكون المستىنى فيها إلا منصوبا: "يقول ابن يعيش عن هذه المسألة
(  )

، وذلك المستىنى إذا تقدم 

إلا ما جاءني إلا زيدا أحد، ومها رأيهت إلا زيهدا أحهدا، ومها مهررت : على المستىنى منه، نحو قولك

زيد بأحد، وإنما لزم النصب في المستىنى إذا تقدم لأنه قبهل تقهدم المسهتىنى كهان فيهه وجههان البهدل 

والنصب، فالبهدل ههو الوجهه المختهار
(  )

والنصهب جهائز علهى أصهل البهاب، فلمها قدمتهه امتنهع ...  

البههدل الههذي هههو الوجههه الههراجح؛ لأن البههدل لا يتقههدم المبههدل منههه؛ حيههث كههان مههن التوابههع كالنعههت 

فصهار مها .... والتوكيد، وليس قبله ما يكون بدلا منه فتعين النصب الذي هو المرجول للوهرورة 

"كان جائزا مرجوحا مختارا
(  )

. 

البهدل : كان الجواز، وفيه وجههان –قبل تقديمه  –يعيش في هذا النص أن الحكم للمستىنى  بين ابن

الرجحهان، ( وههو البهدل)والنصب على الاستىناء، ولكل وجهه درجهة جهواز، فدرجهة الوجهه الأول 

 .أنه مرجول( وهو النصب)ودرجة الوجه الآخر 

تىنى منههه تغيههر هههذا الحكههم ليصههبح لكههن مههع تغييههر موقههع المسههتىنى فههي الجملههة بتقديمههه علههى المسهه

 .الوجوب للنصب

 :هذا، ويتصل بالمسألة السابقة المسألة الآتية

                                                 
 3  / شرح التصريح على التوضيح جـ: انظر. ذكر الشيخ خالد نفسه أن بعض المغاربة والرضي قالوا بجواز التنازع في المعمول المتقدم (  )

 .0  /  النحو جـ، الأشباه والنظائر في1   / ارتشاف الضرب من لسان العرب جـ: وما بعدها، وانظر أيضا

شرح . ذكر الشيخ خالد أيضا أن أبا علي الفارسي ذهب إلى جواز التنازع في المعمول المتوسط، وأن المرادي مال إلى هذا المذهب (  )
 .0  / ، الأشباه والنظائر في النحو جـ1   / ارتشاف الضرب من لسان العرب جـ: ، وانظر أيضا   / التصريح على التوضيح جـ

وما بعدها، شرح     ،    / الأشباه والنظائر في النحو جـ: وما بعدها، وانظر أيضا 3  / ح التصريح على التوضيح جـشر  (  )
 . 1/ الأشموني على ألفية ابن مالك جـ

ب وهو الإتباع بعضهم وهم الكوفيون والبغداديون يجيز في المستثنى إذا تقدم على المستثنى منه غير النص"ذكر الشيخ خالد الأزهري أن  (  )
فتوجب النصب إذا تقدم : "، وقال ابن جني   / شرح التصريح على التوضيح جـ..." ما قام إلا زيد أحد : في المسبوق بالنفي، فيقول
 .، فلم ينسب القول كما فعل الشيخ خالد، لكنه ضعف لغته0  / الخصائص جـ" المستثنى إلا في لغة ضعيفة

 . إيجاب، كما في الأمثلة الي  مثل هابناء على أن الكلام تام غير (0 )

، شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، 0  / ، الخصائص جـ 6 / الأشباه والنظائر في النحو جـ: ، وانظر31/ شرح المفصل جـ (3 )
 .0 3/ القسم الأول، جـ



 :العطف على المستثنى المقدم المنصوب: مسألة -2

قههام إلا زيههدا : إذا عطفههت علههى المسههتىنى المقههدم المنصههوب اسههما نصههبته، نحههو: "يقههول أبههو حيههان

لمعطوه بعد المستىنى منه فالمختهار النصهب، وعمرا القوم، ولا يجوز غير النصب، فإن أخرت ا

قهام إلا زيهدا القهوم : قام إلا زيهدا القهوم وعمهرا، ويجهوز أن يرفهع حمهلا علهى المعنهى، فتقهول: نحو

"وعمرو، لأن معنى الاستىناء لم يقم زيد
(  )

. 

إذن حكههم المعطههوه هنهها وجههوب النصههب مهها دام قههد تقههدم علههى المسههتىنى منههه، فههإذا تغيههر موقههع 

في الجملة تغير الحكم فأصهبح الجهواز، ولهه وجههان، ولكهل وجهه درجهة جهواز، الوجهه  المعطوه

 . درجته أنه جائز( وهو الرفع)درجته أنه المختار، والوجه الىاني ( وهو النصب)الأول 

 :تكرار إلا: مسألة -3

إذا كههان التكههرار لغيههر التأكيههد، ولههم يمكههن اسههتىناء تههال مههن متلههوه، وكههان فههي غيههر العههدد، وكههان 

 . المستىنى منه واحدا، ولم يكن الاستىناء مفرغا

 :ولهذه الحال ثلا  صور

 .أن تتقدم المكررات على المستىنى منه: الأولى 

 .أن تتأخر عنه: الىانية 

 .أن يتوسطها المستىنى منه، فيتقدم عليه بعوها ويتـأخر عنه بعوها: الىالىة

وب على الاسهتىناءفإن تقدمت المكررات على المستىنى منه فالجميع منص"
(  )

مها جهاءني : ، نحهو

إلا زيدا إلا عمرا إلا خالدا أحد، إذ لا يمكن إبدال أحدهما
(  )

"، من المستىنى منه
(  )

 . 

إذن الحكم وجوب النصب لجميهع المسهتىنيات المكهررة إذا تقهدمت علهى المسهتىنى منهه، وههذه ههي 

 .الصورة الأولى

لكن هذا الحكم يتغير إذا صار التركيب على الصورة الىانية بأن تأخرت المكررات عهن المسهتىنى 

 منه، وكان الكلام غير إيجاب، 

مهها يعطههاه لههو انفههرد مههن نصههب وإتبههاع ونصههب مهها عههداه ... واحههد منههها "فههالحكم هنهها أن يعطههى 

وجوبا
(  )

منهها الرفهع راجحها والنصهب  ما قاموا إلا زيدا إلا عمهرا إلا بكهرا، لهك فهي واحهد: ، نحو

"مرجوحا، ويتعين في الباقي من المستىنيات النصب
(  )

 . 

                                                 
(  )

 .1   / ارتشاف الضرب من لسان العرب جـ 

النصب على : النصب على الاستثناء كما ذكر النحاة، والثاني: الأول: في هذا أربعة أوجهوزعم ابن السيد أنه يجوز : "قال أبو حيان (1 )
ارتشاف الضرب من " أن يكون السابق على الاستثناء والباقي حالا: أن يجعل الأول حالا والباقي على الاستثناء، والرابع: الحال، والثالث
 .هذه المسألة بأن أضاف في المسألة ثلاثة أقوال غير قول النحاة ، إذن خالف ابن السيد النحاة في    / لسان العرب جـ

(  )
 .3  / شرح التصريح على التوضيح جـ" التابع لا يتقدم على المتبوع"لأن  

(  )
، شرح الأشموني     / ارتشاف الضرب من لسان العرب جـ: ، وانظر 33/ شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، القسم الأول، جـ 

 .   / ن مالك جـعلى ألفية اب

 

(  )
ويجوز في النفي الرفع على البدل فيها، والنصب على الاستثناء فيها، والرفع فيها على النعت، ورفع : قال الأبذي: "قال أبو حيان 

ن لسان ارتشاف الضرب م" أحدهما على البدل أو النعت والباقي على الاستثناء، وقد ذكرنا عن ابن الضائع أنه لا يجيز في المكرر الصفة



يتغيهر  -إذا تقدمت المكررات على المستىنى منه  -إذن، بعد أن كان الحكم وجوب النصب للجميع 

وهو الرفهع علهى )وجهين درجة أحدهما  -جوازا  -هذا الحكم إلى اختيار أحد المكررات وإعطائه 

أنهه مرجهول، وتبقهى المسهتىنيات ( وهو النصب على الاسهتىناء)الرجحان، ودرجة الآخر ( الإتباع

 .الباقية واجبة النصب

إذا صهار التركيهب علهى الصهورة الىالىهة بهأن تقهدم بعهض المكهررات  -أيوها  -هذا، ويتغير الحكم 

 على المستىنى منه وتأخر البعض الآخر،

ير على الاستىناء، وواحد من المتهأخرات جهائز الإبهدال تقدم عليه النصب لا غ"فالحكم هنا أنه لما 

مها جهاءني إلا زيهدا إلا عمهرا : والنصب على الاستىناء، وباقيها واجب النصهب بعهد الإبهدال، نحهو

"أحد إلا بكر أو بكرا إلا خالدا
(  )

. 

 -في الصورة الىالىهة حهال توسهط المسهتىنى منهه بهين المسهتىنيات  -من النص يلاحظ أن الحكم هنا 

يجمع بين الحكمين الواردين في الصهورتين الأولهى والىانيهة، إلا أنهه لا تفوهيل بهين درجهة جهواز 

أحههد الههوجهين علههى الآخههر فههي المسههتىنى المتههأخر الههذي يعطههى حكههم الجههواز، فدرجههة جههواز كههلا 

 .  الوجهين فيه سواء

 باب حروف الجر -7

 :المعمولتقوية العامل الذي ضعف بتأخره عن " اللام"من معاني : مسألة

الأصل في العامل أن يتقدم على معموله
(  )

، ودرجة عمله حينئذ قوية؛ لأنه جهاء علهى أصهله
(  )

 ،

درجهة عملهه مهن القهوة إلهى  -نحويها  -لكن قهد يتهأخر العامهل عهن المعمهول لغايهة أسهلوبية؛ فتتغيهر 

الوعي
(  )

. 

تقويهة العامهل الهذي : المعنهى السهاد : "يقول الشيخ خالد الأزههري فهي سهياق حديىهه معهاني الهلام

وإما بتأخره عن المعمهول مهع " ... مصدقا لما معهم... "نحو ... ضعي إما بكونه فرعا في العمل 

                                                                                                                                            

شرح التصريح على التوضيح : ، هنا خالف الأبذي النحاة بإضافته ثلاثة أقوال غير قول النحاة، وانظر أيضا    / العرب جـ
   .   / ، حاشية الصبان على شرح الأشموني جـ3  / جـ

(  )
، شرح الأشموني على  33/ شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، القسم الأول، جـ: ، وانظر3  / شرح التصريح على التوضيح جـ 

 .   / ألفية ابن مالك جـ

(  )
 . 33/ شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، القسم الأول، جـ 

،    / ، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب جـ0  / الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين جـ: انظر (  )
 .   /البلاغة –فقه اللغة  –د العرب النحو الأصول دراسة إبستيمولوجية للفكر اللغوي عن

 .وما بعدها  0 / مغني اللبيب عن كتب الأعاريب جـ: انظر (0 )

الكلام في هذه المسألة عن درجتى قوة العامل وضعفه يذكر بكلام سبق في مسألة إلغاء العامل في باب ظن وأخواتها، لكن هنا لا  (3 )
 .يوجد حديث عن إلغاء العامل



رؤيها، إن كنتم تعبهرون ال -والله أعلم  -والأصل " إن كنتم للرؤيا تعبرون: "أصالته في العمل نحو

"فلما أخر الفعل وقدم معموله ضعي عمله فقوي باللام
(  )

. 

وفقا للنص فإن العامل الأصلي تتغير درجة عمله من القوة إلهى الوهعي؛ بسهبب تغيهر موقعهه فهي 

التركيب بتأخره عن معموله، ولو لم يتغير موقعه لبقي حكم عمله علهى درجتهه الأولهى مهن القهوة، 

 . ولما احتاج إلى مقو

 وبئس وما جرى مجراهما باب نعم -8

 :تأخير المخصوص بالمدح أو الذم وتقديمه: مسألة

نعم الرجل أبو : بعد فاعل نعم وبئس، نحو...ويذكر المخصوص بالمدل أو الذم : "يقول الأشموني

"بكر، وبئس الرجل أبو لهب
(  )

 . 

وهو مبتدأ ما قبله خبره أو خبر مبتدأ محذوه: "ويقول الرضي
(  )

"
(  )

  

جههاز فيههه  –وهههو الأصههل  -إذن، متههى جههاء المخصههوص بالمههدل أو الههذم متههأخرا عههن نعههم وبههئس 

 : وجهان إعرابيان

 .أن يكون مبتدأ - 

 .أن يكون خبرا - 

 .ترجيح، فكلاهما على درجة سواء من الجواز –بحسب نص الرضي  –وليس بين الوجهين 

 .هذا هو حكم المخصوص إذا تأخر

 .ع المخصوص في التركيبلكن هذا الحكم يتغير بتغير موق

                                                 
، ارتشاف الضرب من 01  / شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، القسم الثاني، جـ: ، وانظر  / التصريح على التوضيح جـشرح  (  )

، شرح الأشموني  3 / وما بعدها، الأشباه والنظائر في النحو جـ  0 / ، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب جـ361 / لسان العرب جـ
 .0  / على ألفية ابن مالك جـ

(  )
 .وما بعدها 0 / الأشموني على ألفية ابن مالك جـشرح  

أن يكون مبتدأ والجملة قبله خبر أو يكون خبر اسم مبتدأ : وفي إعرابه حينئذ ثلاثة أوجه: "قال الأشموني عن المخصوص المتأخر (6 )
ز سيبويه أن يكون المختص بالمدح لا يجي: أو مبتدأ خبره محذوف وجوبا، والأول هو الصحيح ومذهب سيبويه، قال ابن الباذش... محذوف 

أو الذم إلا مبتدأ، وأجاز الثاني جماعة منهم السيرافي وأبو علي والصيمري، وذكر في شرح التسهيل أن سيبويه أجازه، وأجاز الثالث قوم 
شغول بشيء يسد وهو غير صحيح؛ لأن هذا الحذف لازم، ولم نجد خبرا يلزم حذفه إلا ومحله م: منهم ابن عصفور، قال في التسهيل

شرح الأشموني " مسده، وذهب ابن كيسان إلى أن المخصوص بدل من الفاعل، ورد بأنه لازم وليس البدل بلازم، ولأنه لا يصلح لمباشرة نعم
 . وما بعدها 0 / على ألفية ابن مالك جـ

وفيه ذكر ( الأول والثاني في هذا النص: نوهما الوجها)في النص بيان لأصحاب الوجهين المذكورين في المتن وحكم بصحتهما وجوازهما 
ورد لهما وحكم بعد صحتهما، ولذا أوردت الوجهين الأول والثاني فقط في المتن ( الثالث ورأي ابن كيسان)لأصحاب الوجهين الآخرين 

يح على التوضيح وما بعدها، شرح التصر    6 / ارتشاف الضرب من لسان العرب جـ: على ما سار عليه البحث والتزم، وانظر أيضا
 .   ،    / ، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب جـ13/ جـ

 .    ،  6  / شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، القسم الثاني، جـ (  )



ومن غير الغالب أنه قد يتقدم المخصهوص علهى نعهم وبهئس؛ فيتعهين : "يقول الشيخ خالد الأزهري

كونه مبتدأ علهى القهول بفعليتهمها
(  )

زيهد نعهم الرجهل، وعمهرو بهئس : ، والجملهة بعهده خبهره، نحهو

"الرجل
(  )

. 

 .يتوح من النص أن حكم المخصوص المتقدم هو وجوب كونه مبتدأ

 .إذن، بتأثير تغيير موقع المخصوص في التركيب تغير حكمه من الجواز إلى الوجوب

 باب النعت -9

 :تقدم صفة النكرة عليها: مسألة

إلا النصهب؛ " قهائم"فيها قائما رجهل، لا يجهوز فهي : صفة النكرة إذا تقدمت نحو: "يقول ابن يعيش

الرفهع علهى النعهت، والنصهب علهى : وجهان" قائم"فيها رجل قائم، جاز في : لأنك إذا أخرته فقلت

الحال، إلا أن الحال ضعيي؛ لأن نعهت النكهرة أجهود مهن الحهال منهها، فهإذا قهدم بطهل النعهت، وإذا 

"بطل النعت تعين النصب على الحال، ضرورة، فصار ما كان جائزا مرجوحا مختارا
(  )

. 

" قهائم"صل بهأن تهأخرت لفظهة على الأ" فيها رجل قائم"في النص بيان أنه في حال جاء التركيب 

 : فإن الحكم فيها الجواز، وله وجهان" رجل"عن كلمة 

 .الرفع على النعت - 

 .النصب على الحال - 

 .وأن درجة الوجه الأول أنه أجود، ودرجة الوجه الىاني أنه ضعيي مرجول

تغير الحكهم مهن الجهواز إلهى " رجل"في الجملة بأن تقدمت على كلمة " قائم"فإذا تغير موقع لفظة 

 . الوجوب

 باب إعراب الفعل -11

 :في هذا الباب ثلا  مسائل

 :شروط النصب بإذن: مسألة -1

عملههها، وهههو نصههب الموههارع بشههرط : المسههألة الرابعههة": "إذن"قههال ابههن هشههام فههي حديىههه عههن 

ه، واتصهالهما أو انفصهالهما بالقسهم أو بهلا النافيهةتصديرها، واستقبال
(  )

إذن : تتيهك فتقهول: ، يقهال

"أكرمُك، بالرفع لفوات التصدير: أنا إذن، قلت: أكرمَك، ولو قلت
(  )

. 

                                                 
ارتشاف الضرب من لسان العرب " وجوزوا في قول من قال باسمية نعم وبئس إعراهما مبتدأ والمخصوص الخبر والعكس: قال أبو حيان (  )
 .13/ شرح التصريح على التوضيح جـ: ، وانظر  6 / جـ

، مغني اللبيب عن كتب     / شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، القسم الثاني، جـ: ، وانظر13/ شرح التصريح على التوضيح جـ (  )
 .   / الأعاريب جـ

 .0  / ، الخصائص جـ 6 / الأشباه والنظائر في النحو جـ: ، وانظر31/ شرح المفصل جـ(  )

مغني اللبيب عن  : انظر أسماء هؤلاء النحاة وما أجازوا الفصل به، في. من النحاة من أجاز الإعمال مع الفصل بغير القسم ولا النافية (  )
وما بعدها، شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، القسم الثاني،    0 / ، ارتشاف الضرب من لسان العرب جـ6 / كتب الأعاريب جـ

 .   / وما بعدها، شرح التصريح على التوضيح جـ    / ني على ألفية ابن مالك جـ، شرح الأشمو 3  / جـ

(  )
وما بعدها،  0  / شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، القسم الثاني، جـ: وانظر أيضا ،6 / مغني اللبيب عن كتب الأعاريب جـ 

 .3  / شرح الأشموني على ألفية ابن مالك جـ،    / ، الأشباه والنظائر في النحو جـ   / شرح التصريح على التوضيح جـ



عملههت إذن النصههب فههي  –ومنههها التصههدير  –فههإذا تههوافرت الشههروط الىلاثههة المههذكورة فههي الههنص 

الموارع
(  )

 .المسألة، وهذا هو الأصل في هذه 

 .لكن هذا الحكم يتغير إذا تغير موقع إذن في الكلام ولم تتصدر

"أكرمُك إذن: إذن عن الموارع فلا عمل لها، نحو"فإذا تأخرت 
(  )

. 

بأن توسطت الكلام –مرة أخرى  –وإذا تغير موقعها 
(  )

فإنها تلغى أيوا 
(  )

. 

 .إذن تغير الحكم بتغير الموقع من الإعمال إلى الإلغاء

مجيء المضارع مقرونا بالفاء أو الواو متوسطا بنين جملنة الطنرط وجملنة الجنواب، أو : مسألة -2

 .مجيئه بعد انقضائهما

فإن توسط الموارع المقرون بالفاء أو الواو بين جملة الشرط : "يقول الأشموني عن حال التوسط

وجملة الجزاء فالوجه جزمه
(  )

ويجوز النصب 
(  )

صهبر  فهإن الله إنه من يتق وي: "فالجزم نحو... 

ومن يقترب منا ويخوعَ نؤوه، : وهو الأشهر، ومن شواهد النصب قوله" لا يويع أجر المحسنين

"ولا يجوز الرفع؛ لأنه لا يصح الاستئناه قبل الجزاء
(  )

. 

بهالعطي علهى الشههرط "الجههزم  –والحهال توسهط الموههارع مقرونها بالفهاء أو الهواو  –فالوجهه إذن 

"المجزوم لفظا أو محلا
(  )

"بأن مومرة وجوبا بعد الفاء أو الهواو"، والنصب جائز 
(  )

، والرفهع 

 .ممتنع

                                                 
ارتشاف " أن بعض العرب يلغيها: حكى عيسى بن عمر: "ورد خلاف في عمل إذن النصب حال توافر الشروط كلها، قال أبو حيان (3 )

 .  0 / الضرب من لسان العرب جـ

وما بعدها، شرح الأشموني على ألفية ابن مالك     / ، الأشباه والنظائر في النحو جـ  0 / ارتشاف الضرب من لسان العرب جـ (  )
 .3  / جـ

انظر في تفاصيل هذه " والأكثر ألا تعمل: "ذكر أبو حيان صورا قليلة يجوز فيها إعمال إذن المتوسطة وعدم إعمالها، وقال بعدها (1 )
،  6 / لأشباه والنظائر في النحو جـ، ا  0 وما بعدها،    0 / ارتشاف الضرب من لسان العرب جـ: الصور وأصحاب الآراء فيها

 .    / ، شرح التصريح على التوضيح جـ6 / وما بعدها، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب جـ    / جـ

، شرح التصريح على    / ، الأشباه والنظائر في النحو جـ3  / شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، القسم الثاني، جـ: انظر (06)
 .وما بعدها 3  / الأشموني على ألفية ابن مالك جـ ، شرح   / التوضيح جـ

 .   1/ شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، القسم الثاني، جـ: انظر. بالفاء والواو فأجاز الجزم بعدها" ثم"ألحق الرضي  ( 0)

: ، وانظر  / فية ابن مالك جـشرح الأشموني على أل" وزاد بعضهم أو... بالفاء والواو فأجازوا النصب بعدها " ثم"ألحق الكوفيون " ( 0)
 .   / شرح التصريح على التوضيح جـ

 .   / شرح التصريح على التوضيح جـ: وما بعدها، وانظر   / شرح الأشموني على ألفية ابن مالك جـ ( 0)

 .   / شرح التصريح على التوضيح جـ ( 0)

 .السابق نفسه ( 0)



وجههان جهائزان، لكهن درجهة جهواز أحهدهما مهن درجهة الآخههر، : إذن ههذه الحهال فيهها ثلاثهة أوجهه

فدرجة وجه الجزم ترقى إلى كونهه الوجهه المختهار، ودرجهة وجهه النصهب أقهل مهن ذلهك، والوجهه 

 . ممتنع( الرفع)الىالث 

تتغيهر ( الشهرط والجهواب)لكن إذا تغير موقع هذا الموارع في التركيب بهأن تهأخر عهن الجملتهين 

 .درجة الوجهين الجائزين، وكذلك يتغير حكم الوجه الممتنع

ثههم جئههت بموههارع مقرونهها بالفههاء أو ... وإذا انقوههت الجملتههان : "يقههول الشههيخ خالههد الأزهههري

بالواو
(  )

واب إن كان موهارعا مجزومها، وعلهى محلهه إن كهان فلك جزمه بالعطي على لفظ الج 

فهي قولهه ... وقهر  بههن ... ماضيا أو جملة، ورفعه على الاستئناه، ونصبه بأن مومرة وجوبها 

" ..."من يولل الله فلا هادي له ويذرهم"تعالى 
(  )

. 

"وهو قليل: "وعن وجه النصب في هذه الحال قال الأشموني
(  )

. 

أنه بتغير موقع الموارع من الوسط إلى الآخهر تتغيهر درجهة الهوجهين يتبين من نص الشيخ خالد 

 .ويتغير حكم الوجه الىالث الذي كان ممتنعا –حال التوسط  –الجائزين هناك 

فالجزم بعد أن كانت درجة جوازه أعلى من درجهة النصهب أصهبحت مسهاوية لدرجهة جهواز وجهه 

 .الرفع الذي كان ممتنعا، والنصب قلت درجة جوازه هنا

 .وليس من سبب وراء هذا كله إلا تغير موقع العنصر اللغوي في التركيب

 :اجتماع الطرط والقسم: مسألة -3

"القسم إما أن يتقدم أول الكلام أو يتوسهطه أو يتهأخر عنهه: "يقول الرضي
(  )

إذا : "، ويقهول أيوها

أو لهولا أو أسهماء تقدم القسم أول الكلام ظاهرا أو مقدرا وبعده كلمة الشرط سهواء كانهت إن أو لهو 

الشرط، فهالأكىر والأولهى اعتبهار القسهم دون الشهرط فيجعهل الجهواب للقسهم ويسهتغنى عهن جهواب 

"الشرط لقيام جواب القسم مقامه
(  )

ويجوز قليلا في الشعر اعتبار "والله إن أتيتني لآتينك، : ، نحو

الشرط وإلغاء القسم مع تصدره
(  )

 : ، كقول الأعشى

"عركة      لا تلفنا عن دماء القون ننتفللئن منيت بنا عن غب م
(  )

. 

                                                 
 .  / شرح الأشموني على ألفية ابن مالك جـ" الجزاء بثم فإنه يمتنع النصب ويجوز الجزم والرفعإذا كان اقتران الفعل بعد : "قال الأشموني (00)

، شرح الأشموني على   1/ شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، القسم الثاني، جـ: ، وانظر   / شرح التصريح على التوضيح جـ (03)
 .  / ألفية ابن مالك جـ

 .    / شرح التصريح على التوضيح جـ: ، وانظر  / الك جـشرح الأشموني على ألفية ابن م ( 0)

(  )
 .6   / شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، القسم الثاني، جـ 

(  )
 1 / ، شرح الأشموني على ألفية ابن مالك جـ   / شرح التصريح على التوضيح جـ،     :، وانظر أيضا السابق    / السابق 

 .وما بعدها

(  )
والله إن قام : ولا يجوز جعل الجواب للشرط مع تأخره عن القسم إن لم يتقدمهما ذو خبر، فلا يجوز: "قال الشيخ خالد الأزهري 

 .وما بعدها 1 / شرح الأشموني على ألفية ابن مالك جـ: ، وانظر أيضا   / شرح التصريح على التوضيح جـ" زيد أقم

، شرح    / شرح التصريح على التوضيح جـ: وما بعدها، وانظر  6  / الثاني، جـ شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، القسم(  )
 .وما بعدها 1 / الأشموني على ألفية ابن مالك جـ

  



 : هو الجواز، وله وجهان –حال تقدم القسم على الشرط  –إذن، الحكم 

 .اعتبار القسم، ودرجة جوازه أنه الأكىر والأولى - 

 .اعتبار الشرط، ودرجة جوازه أنه قليل في الشعر - 

تغير موقع القسم في التركيب بأن  لكن هذا الحكم يتغير تارة، وتارة تتغير درجة جواز وجهيه، إذا

 .يتوسطه

 :وتوسط القسم الكلام له صورتان

 .أن يتقدمهما طالب خبر: الصورة الأولى

 .أن لا يتقدمهما طالب خبر: الصورة الىانية

تقدمهما ذو خبر"فإذا 
(  )

جاز جعل الجواب للشرط مهع تهأخره 
(  )

وجهاز جعهل الجهواب للقسهم ...  

يقهم لأقهومن، والأرجهح مراعهاة الشهرط تقهدم أو تهأخرزيهد والله إن : لتقدمه نحو
(  )

لأن سهقوط ...  

"الشرط يخل بمعنى الجملة التي هو منها، بخلاه القسم، فإنه مسوق لمجرد التوكيد
(  )

. 

تتغيهر  –والحهال أن ذا خبهر تقهدمهما  –وفقا للنص، إذا تغيهر موقهع القسهم بهأن صهار وسهط الكهلام 

كم، إذ هو باق على الجواز، فتصبح درجة وجهه اعتبهار الشهرط درجتا وجهي الحكم ولا يتغير الح

 .أنه قليل في الشعر -هناك  -بعد أن كانت  -تقدم على القسم أو تأخر  -أنه راجح  –هنا  –

بعهد أن كانهت أنهه  –حال تقدمه على الشرط  –وتصبح درجة وجه اعتبار القسم أنه جائز مرجول 

 .  أكىر وأولى

ية لا يتقدم على الشرط والقسم طالب خبر، ولتحقق توسط القسم الكلام فهي هذا، وفي الصورة الىان

لهو جئتنهي : ويتأخر عنه القسهم، نحهو –امتناعيا كان أو غير امتناعي  –هذه الصورة يتقدم الشرط 

 .والله لأكرمتك، وإن أتيتني والله تتك

والحكم في هذه الحال إلغاء القسم وجوبا
(  )

. 

وسط القسم الكلام يتغير الحكم نفسه، فبعهد أن كهان الحكهم فهي الحهالتين وهنا في هذه الصورة من ت

يهدور حهول الجهواز بوجهيههه  –حالهة تقهدم القسهم وحالههة توسهطه مهع تقهدم طالهب خبههر  –السهابقتين 

 .تغير إلى وجوب إلغاء القسم، واعتبار الشرط( اعتبار القسم أو اعتبار الشرط)

 مرة ثانية بأن صار في تخر الكلام تغير حكم اعتباره، هذا، وإذا تغير موقع القسم في الكلام 

"إن أتيتني تتك والله: ... وإن تأخر القسم عن الكلام وجب إلغاؤه، نحو: "يقول الرضي
(  )

. 

                                                 
هنا  -وفيه أيضا ذكر أن ابن مالك جعل الحكم " والمراد بذي خبر ما يطلب خبرا من مبتدأ أو اسم كان ونحوه: "قال في شرح التصريح ( 3)
، 1 / شرح الأشموني على ألفية ابن مالك جـ: ، وانظر أيضا   / شرح التصريح على التوضيح جـ: انظر. ر الشرطوجوب اعتبا –

شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، القسم : انظر. وجوب اعتبار الشرط، لكن شَرَطه بتقدمه على القسم –أيضا  –وجعل الرضي الحكم 
 .6   ،  6  / الثاني، جـ

 . إن تأتني تتكأنا والله: نحو ( 3)

 .زيد إن يقم والله يكرمْك: مثال تقدمه ( 3)

 .1 / شرح الأشموني على ألفية ابن مالك جـ: ، وانظر أيضا   / شرح التصريح على التوضيح جـ (30)

ح شر : ، وانظر أيضا   / ، شرح التصريح على التوضيح جـ 6  / شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، القسم الثاني، جـ: انظر (33)
 .وما بعدها 3 / الأشموني على ألفية ابن مالك جـ

(  )
 .6   / شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، القسم الثاني، جـ 



في التركيهب تغيهر الحكهم  –وهو هنا القسم  –مرة أخرى يترتب على تغيير موقع العنصر اللغوي 

لغاء القسهم واعتبهار الشهرط، بعهد أن كهان الحكهم فهي النحوي لبعض عناصر التركيب، فيجب هنا إ

حال تقدم القسم الجواز، وكذا في حال توسطه في الصورة الأولى للتوسط، وإن حصل توافهق فهي 

الحكم بين الصورة الىانية لتوسط القسم وحالة تأخره عن الكهلام إلا أن موقهع القسهم نفسهه قهد تغيهر 

 .سطه لهبالنظر إلى حالة تقدمه الكلام وحالة تو

 باب العدد -11

 : تأنيث العدد وتذكيره في الأعداد من الثلاثة حتى العطرة: مسألة

إذا قصد بها معدود وذكر فلا تسهتفاد العهدة والجهنس : "يقول الشيخ خالد الأزهري عن هذه الأعداد

جمعههت بههين الكلمتههين، وهمهها العههدد ... فههإذا قصههدت الإفههادتين ... إلا مههن العههدد والمعههدود جميعهها 

"ثلاثة رجال وثلا  إماء، بالتاء مع المذكر، وبعدمها مع المؤنث: والمعدود، فقلت
(  )

. 

من النص يتبين أن الأعداد من الىلاثهة حتهى العشهرة إذا ذكهر معهها معهدود فالأصهل فيهه أن يتهأخر 

 .عن العدد كما مىل

مؤنث كما مىهل فهي والحكم في هذه الحال أن يؤنث العدد مع المعدود المذكر، ويذكر مع المعدود ال

 .النص

 .لكن هذا الحكم يتغير إذا تغير موقع العدد في التركيب فتأخر عن المعدود

مسهائل تسهع، : تقهول... فلو قدم وجعل اسم العدد صفة جاز إجراء القاعدة وتركها : "يقول الصبان

"ورجال تسعة، وبالعكس
(  )

. 

تغير حكم التأنيهث والتهذكير السهابق إلهى إذن، بتغير موقع العدد في التركيب بـتأخره عن المعدود ي

 :الجواز، وله وجهان

 .أن تجرى القاعدة السابقة بتأنيث العدد مع المعدود المذكر، وتذكيره مع المؤنث - 

مسههائل تسههعة، : أن تعكههس القاعههدة فيؤنههث العههدد مههع المعههدود المؤنههث، ويههذكر مههع المههذكر، فتقههول - 

 .ورجال تسع

 .جهي الجواز، فالوجهان في الدرجة سواءويفهم من النص أن لا ترجيح بين و

 خاتمة

أثر تغيير موقع العنصر اللغوي في الحكهم النحهوي ودرجتهه،                             -من خلال التركيب  -تناول البحث 

 :وقد خرج البحث ببعض النتائج

 .تحققَ هذا الأثرُ في أحد عشر بابا نحويا -

 .مسألة نحوية في الأبواب السابقةتحققَ هذا الأثرُ في خمس عشرة  -

أكىر الأبواب الأحد عشهر تحققها بههذا الأثهر؛ فقهد كهان فهي كهل ( الاستىناء وإعراب الفعل)كان بابا  -

 .منهما ثلا  مسائل، في حين أن الأبواب التسعة المتبقية كان في كل منها مسألة واحدة

رجهة الحكهم فهي ثمهاني مسهائل ههي بتأثير تغيير موقع العنصر في التركيب تغير الحكم وتغيهرت د -

والمسههائل الههىلا  فههي بهههاب ( أفعههال المقاربههة، وظههن وأخواتههها، والفاعههل: )الههواردة فههي أبههواب

 (.إعراب الفعل)والمسألتين الىانية والىالىة في باب ( الاستىناء)

، لا التهي لنفهي الجهنس: )تغير الحكم فقط ولم تتغير الدرجة في ست مسائل هي الواردة في أبهواب  -

والمسهألة الأولهى مهن بهاب ( والتنازع في العمل، ونعم وبئس وما جرى مجراهما، والنعت، والعدد

 (.إعراب الفعل)

                                                 
(  )

 .01 / شرح التصريح على التوضيح جـ 

(  )
 . 0/ حاشية الصبان على شرح الأشموني جـ 



 (.حروه الجر: )تغيرت درجة الحكم ولم يتغير الحكم في مسألة واحدة هي الواردة في باب -

فهي خمهس ارتبط تهأثير تغييهر موقهع العنصهر اللغهوي فهي الحكهم ودرجتهه بمسهألة العامهل النحهوي  -

لا التههي لنفههي الجههنس، وظههن وأخواتههها، والفاعههل، والتنههازع فههي : )مسههائل هههي الههواردة فههي أبههواب

في حين أن المسائل العشر الأخرى ارتبط التأثير فيهها بمها تعطيهه العربيهة ( العمل، وحروه الجر

 .لمتحدثيها من حرية في ترتيب عناصر التراكيب للغايات الأسلوبية التي تعن لهم

مهن  -ههي الأخهرى  -المسائل التي ارتبط فيها تأثير تغيير الموقهع بالعامهل النحهوي، لا تخلهو نعم، 

غايات أسلوبية، لكن أردت التنبيه إلى أن ارتباط تأثير تغيير موقع العنصر بمسألة العامل النحوي 

 .لم يكن إلا في ثلث المسائل المدروسة فقط –وهو أمر يتعلق بالصناعة  –

مهن الله  -ن البحث محاولة لإضافة لبنة صغيرة في صرل العربية الشامخ، فهأرجو كا: أخيرا أقول

 .أن أكون قد وفقت في تحقيق هذا الهده ولو بمقدار -

 المراجع

 –رجههب عىمههان محمههد . تحقيههق د –أبههو حيههان الأندلسههي  –ارتشههاه الوههرب مههن لسههان العههرب  -

 .مكتبة الخانجي بالقاهرة –رموان عبد التواب . مراجعة د

 .لبنان –بيروت  –دار الكتب العلمية  -السيوطي  –الأشباه والنظائر في النحو  -

تمهام . د –البلاغهة  –فقهه اللغهة  –الأصول دراسة إبستيمولوجية للفكر اللغهوي عنهد العهرب النحهو  -

 .م     –ه     -القاهرة  –عالم الكتب  –حسان 

تحقيهق محمهد  –ابهن الأنبهاري  –فيين الإنصاه في مسائل الخلاه بين النحويين البصريين والكو -

 .ه     –بيروت  –صيدا  -المكتبة العصرية  –محي الدين عبد الحميد 

 .عيسى البابي الحلبي –دار إحياء الكتب العربية  -حاشية الشيخ يس على شرل التصريح  -

 .عيسى البابي الحلبي –دار إحياء الكتب العربية  -حاشية الصبان على شرل الأشموني  -

 لبنان –بيروت  –دار الكتب العلمية  –عبد الحميد هنداوي . تحقيق د –ابن جني  –صائص الخ -

 .عيسى البابي الحلبي –دار إحياء الكتب العربية  –شرل الأشموني على ألفية ابن مالك  -

عيسى البابي  –دار إحياء الكتب العربية  -الشيخ خالد الأزهري  –شرل التصريح على التوضيح  -

 .الحلبي

حسن بهن محمهد بهن إبهراهيم . دراسة وتحقيق د –القسم الأول  –الرضي لكافية ابن الحاجب  شرل -

 -ههـ      -الطبعهة الأولهى  –يحيى بشير مصري . دراسة وتحقيق د -والقسم الىاني  –الحفظي 

سلسلة نشر الرسهائل  –عمادة البحث العلمي  –جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية  -م     

 .المملكة العربية السعودية - الجامعية

 .القاهرة –مكتبة المتنبي  –ابن يعيش  –شرل المفصل  -

 .بيروت –دار الجيل  –ل الفاخوري  –حققه وبوبه  –مغني اللبيب عن كتب الأعاريب  -

 

 

  

  

  

 

 

 



 

  

 

 

 


